كان كلامنا المتقدم في أن الاستصحاب لا يجري إلا مع اتحاد الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، وأشرنا إلى أن اتحاد الموضوع فيه بحث دقيق من أدق مباحث الاستصحاب، باعتبار أن هذا الاتحاد هل هو دقي أو عرفي أو شرعي، وقد رأينا أن العلماء يختلفون في هذه المسألة، والرأي الأشهر كان هو أن الاتحاد لابد أن يكون بنظر العرف، وقد أقمنا عليه مجموعة من الأدلة، ناقش فيها الماتن، ولكنه صار إليها في نهاية المطاف على تفصيل يختص به هو، وخلاصة التفصيل الذي أورده (يحفظه الله): أن الشك تارة يتعلق بالمفهوم وأخرى بتطبيق المفهوم على مصداقه، وفي الأمرين إن حدد الشارع المقدس المراد، فالمتبع تحديده، وإن لم يحدد، فالمصير إلى التمسك بالإطلاق المقامي، وبالتالي المرجع هو العرف، ثم رتب أيضاً على ذلك في الأمر الثاني، بأن ما جاء في الروايات (لاتنقض اليقين بالشك) مفهوم النقض واضح في أدلة الاستصحاب، باعتبار أنه يراد الاستمرار في ترتيب الآثار المتيقنة سابقاً، والنقض معناه عدم ترتيب الآثار، بعد ذلك أيضاً بين أن ترتيب الآثار يتوقف أيضاً على الاتحاد الذي شرحنا معناه فيما تقدم، والاتحاد يتوقف على أمرين: الأول تعيين موضوع القضية، والثاني الاحراز لدى من يريد أن يجري الاستصحاب، بأن الموضوع في القضية المشكوكة عينه الموضوع في القضية المتيقنة، وبالتالي عندما يحرز يجري الاستصحاب، كان هذا هو خلاصة الكلام في الأمر الثاني.

أما في الأمر الثالث، وهو الزبدة إذا صح التعبير، هذا الأمر الثالث يبين فيه الماتن أن الموضوع يختلف من قضية إلى قضية، وما أفاده الأصوليون كان ينبغي أن يبتني حقيقة على هذا الأمر الثالث إذا صح التعبير، يعني كان هذا الأمر الثالث الذي يريد أن يفصح عنه الماتن هو القاعدة التي تبتني عليها مباحث اتحاد القضيتين المشكوكة مع المتيقنة، ما هو هذا الأمر الثالث؟ يقول انظر، هذا الأمر الثالث فيه نقاط، النقطة الأولى هي اختلاف القضايا المستصحبة، فالقضايا المستصحبة لها أنحاء متعددة، في النحو الأول أن يكون الموضوع في القضية المستصحبة جزء، كالماء في استصحاب الطهارة، هذا موضوع خارجي جزئي، وكذلك الماء في استصحاب الكرية، موضوع خارجي جزئي، وقد يكون الموضوع، هذه النقطة الثانية، وقد يكون الموضوع كلياً، مثل ماذا؟ كالصلاة المتيقنة، ذمة المكلف مشغولة بأداء صلاة الظهر، فشك في أدائها، فيستصحب بقاء التكليف، يقول هذا موضوع كلي...

...
هذا التعبير الأدق نعم..

وكذلك أيضاً إذا كان يجب على المكلف دين في ذمته، وهو يعلم إنه مدان للدائن بمائة درهم، فيجب عليه أداء هذه المائة درهم، نقول إن هذا التكليف كلي، لماذا؟ يقول لأن الصلاة والمائة الدرهم في الخارج قد تتصور أن الموضوع جزئي، لكن لا تنظر إلى ما يتحقق خارجاً، انظر إلى المعنى الدقيق، ما هو المعنى الدقيق؟ يقول المعنى الدقيق هو التكليف، الذي وجب على المكلف أداؤه، والتكليف يتعلق بحكم كلي، الأداء الخارجي، هذه الصلاة الخارجية، إنما تسقط التكليف المتعلق بالمكلف، بمعنى تسقط التكليف الكلي، الدرهم الذي يؤديه في الخارج كوفاء لدينه، يعطيه الدائن، هذا الدرهم إذا نظرنا إليه وقت الأداء، صحيح جزئي، لكن هذا ليس هو مورد التكليف، مورد التكليف هو أداء الدين، وهذا يسقط التكليف المتعلق بالمكلف، فإذاً في هذه النقطة نقول ماذا؟ نقول هكذا: إن بعض التكاليف موضوعها كلي، وبعضها الموضوع جزئي، كالماء، النقطة الثالثة، الموضوع أيضاً قد يكون أمراً واحداً، مثل ماذا؟ يقول كالكرية والطهارة بالنسبة للماء، أمر واحد، والعدالة والفسق، نحن نقول زيد عادل، زيد هو الموضوع، حملنا عليه العدالة، زيد فاسق، زيد هو الموضوع وحملنا الفسق عليه، فإذاً عندنا هنا الموضوع، ماذا نقول؟ الموضوع في هذه القضية واحد، لكن عندنا في بعض القضايا الموضوع في الحقيقة ثنائي أو ثلاثي، بمعنى يتقوم الموضوع بطرفيه، فإذا لم ننظر للطرفين، معنى أن الموضوع غير متحقق، طبعاً هو ما فصل في هذا القسم، الماتن ذكره دون إيراد تفصيل بالنسبة إليه، وهل يرجع هذا القسم إلى القضايا الكلية أو القضايا الجزئية؟ مثل ماذا الموضوع الذي يتعلق بأمرين؟ يقول: كالزوجية، تتعلق بالزوج والزوجة، والتكليف الذي له أطراف ثلاثة، مكلَّف، ومكلِّف ومكلَّف به، والدين القائم بالمدين والدائن، والمال المستحق على شخص مثلاً كوديعة، بطرفين، وهلم جرا...
الماتن يقول: قد تتعجب لماذا نحن فصلنا في هذا الأمر، ولكن يقول التفصيل في هذا الأمر هو الذي يوردنا، يوصلنا إلى النتيجة السليمة والصحيحة بالوحدة بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، يقول خلاصة الكلام أن الموضوع إذا كان جزئياً مثل زيد، يتعلق به حكم، كان زيد عادلاً، والآن شككنا في عدالته، لماذا؟ لاختلاف مثلاً بعض الشروط، لقيامه ببعض الأفعال، نستطيع أن نستصحب عدالة زيد من دون إشكال، ونقول إن الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة واحد، والطوارئ والفوارق الطارئة لا تغير في الموضوع شيئاً، بمعنى أن وحدة الموضوع محفوظة، فيسهل علينا اجراء الاستصحاب عند الشك في بقاء الموضوع المتيقن...

إن قلت: كان الموضوع في القضية الأولى (زيد عادل)، عدالته من أين جاءت؟ لمحافظته الجادة على صلاة الجماعة، والآن نشك في بعض الأفعال لأنه يتغيب، مثلاً، يقول تستطيع أن تجري الاستصحاب دون إشكال، لماذا؟ لأن هذه القيود والطوارئ ليست بقيود وطوارئ تغير في موضوعية الموضوع وتوجب التعدد، بحيث يكون الموضوع في القضية المشكوكة يتغاير مع الموضوع في القضية المتيقنة، والسبب في ذلك يقول: لما أوردناه في بعض المباحث السابقة المتعلقة بهذا المبحث، وهو أن الجزئي غير قابل للتقييد، الجزئي ما يتقيد، وهذا (الجزئي لا يتقيد) يعطينا سعة ـ إذا صح التعبير ـ في مسوغية استصحاب القضية المتيقنة، لأننا نقول هذه القيود والطوارئ غير مأخوذة في موضوعية الموضوع في القضية المتيقنة، التي أوجبت الشك في القضية المشكوكة، وبالتالي نجري الاستصحاب مطمئنين، أما في الحيثية نمرة اثنين، وذلك إذا كان الموضوع كلياً، نحن ماذا قلنا؟ قلنا: كان يجب عليه الصلاة، الذي نحن جئنا بمثال صلاة الظهر، طيب صلاة الظهر مثال، طبعاً لا تدققون واجد في الأمثلة، لكن نحن نريد نعطي فكرة...

صلاة الظهر كانت واجبة عليه، قلنا في الأداء الخارجي ماذا نسميه؟ نسميه مسقط للتكليف، يعني كان الوجوب كلياً، صلاة الظهر الواجبة التي كانت تجب عليه ماذا؟ كانت تجب بقيود وشرائط محددة، مثلاً: كانت تجب جماعة، كانت تجب في المسجد، كانت تجب في شروط، منها الاطمئنان، منها كذا، طيب صلى هذه الصلاة الثانية التي قلنا في الخارج نسميها مسقطة للتكليف، فكان الحكم المتيقن هو صلاة الظهر، وهذه الصلاة التي صليناها، شككنا بأنها تسقط التكليف المتعلق به، التكليف الكلي، أم أنها لا تسقط التكليف؟ نقول: نعم، الظاهر أنه هناك اتحاد بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة مثلاً، خلنا نجيب الدرهم مثلاً، أحسن من صلاة الظهر، الدرهم أوضح من صلاة الظهر، كان يجب عليه أداء مائة درهم، بقيود محددة، أن تكون جديدة، أن تكون هذه الدراهم مثلاً مسكوكة بالسكة الفلانية، وهلم جرا، وفعلاً أدى ما كان يجب عليه، ثم شككنا في سقوط التكليف، هل نستطيع أن نستصحب بقاء التكليف في ذمته أم لا؟ نقول نستطيع أن نستصحب بقاء التكليف لأن ما أداه باعتبار وجود قيود لم تتحقق نعتبرها وحدة عرفية يعني، نقول حتى اختلال هذه القيود لا يخل بالوحدة العرفية، فإذا كان لا يخل بالوحدة العرفية، فمعنى يسوغ لنا استصحاب التكليف... 

غير واضحة القضية، نوضحها أكثر...
لاحظوا، عندما نقول وجب عليه أداء مائة درهم، المتعلق في ذمته أمر كلي، والمؤدى في الخارج مائة درهم صفراء، مسكوكة في سنة كذا، المفروض ما فيه فرق بين ما تعلق بذمته وما أداه، فإذا شككنا نقول: سقط التكليف لوجود وحدة لما أداه وبين ما تعلق بذمته، لأن هذه القيود، مثلاً كانت الدراهم بلون آخر غير الصفرة، برونزية مثلاً، أو بيضاء، فنقول إن هذه الألوان لا تغير في موضوعيته، وبالتالي سقط التكليف المتعلق به...
...
لا، يريد يقول إنه في هذا باعتبار أن التكليف كلي والأداء في الخارج، الذي مسقط للتكليف جزئي، ما نستطيع أن نقول إنه أدى التكليف في الحقيقة، لماذا؟ لأن هذه القيود التي أخذت تختلف عن القيود التي أخذت في الجزئي، الجزئي هو الذي غير قابل للتقييد، أما الكلي قابل للتقييد، بما أنه قابل للتقييد، قد يكون الواجد للقيد يغاير فاقد القيد، واضحة لنا الفكرة الآن؟ صار أوضح، بمعنى أننا ما نستطيع أن نقول إن ما أداه أسقط التكليف المتعلق في ذمته، باعتبار وجود وحدة عرفية، لأنه لعل اللون الأصفر أو الأبيض أو الكذا له تأثير، يعني مأخوذ كقيد للتكليف، بحيث يكون الفاقد للقيد يغاير الواجد للقيد، وأن المطلوب في مقام الأداء هو الواجد للقيد لا الفاقد، فما نستطيع نقول بأنه الوحدة العرفية كافية وأن العرف بما أنه يرى أن الألوان هذه لا دخل لها في مقام الأداء فبالتالي التكليف يسقط! بل نستطيع أن نجزم حسب ما يقول الماتن، نستطيع أن نجزم بأن التكليف باقٍ في ذمته، يعني نستصحب التكليف، أما القيد إذا كان بالنسبة للأمر الجزئي، مثل زيد الذي كان عادلاً، وتغير بعض أعماله، قلنا ما كان يجيء المسجد، انقطع عن المسجد، ما نقدر نقول بما أن بعض الأمور مثلاً كانت مأخوذة في الوجوب، لوجوب مثلاً اكرامه أو الصلاة خلفه، أوأو، لعدالته، لأن هذا القيد المتغير هو غير قيد، يرجع إلى الموضوع، أصلاً لأنه هو غير قابل للتقييد حتى يقيد، فاختلاف القيود الطارئة عليه بين القضيتين لا يضير ولا يضر باستصحاب القضية، أما في القضايا الكلية، فنرى أن القضية مختلفة تماماً، لأن القيود لها تأثير، فيكون مقام الأداء يغاير ما أوجبه الشارع، واضحة لنا الآن الفكرة؟ وهذه خلاصة للفكرة التي يريد أن يوصل أذهاننا إليها الماتن، فيقول نحن ما نستطيع أن نعطي كما يتصور هؤلاء حكماً كلياً، نقول نعم هو مطلقاً إذا كان العرف يرى الاتحاد بين القضيتين فهذا فيه الكفاية، لأنه قد يكون العرف يرى، لكن الموضوع بين القضيتين هو موضوع مثلاً كلي، وبما أن الموضوع كلي، والموضوع الكلي القيود مؤثرة فيه، فلا نستطيع أن نستصحب، لأنه تختلف، يعني لا وحدة بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، أما إذا كان الموضوع جزئياً فما قاله العلماء في محله، هذا الخلاصة أو زبدة المخض الذي يريد أن يوصل أذهاننا إليه الماتن...
تطبيق:

الثالث: أن الموضوع بمعنى المعروض يختلف باختلاف القضايا المستصحبة، فقد يكون جزئياً كالماء في استصحاب الطهارة والكرية، وقد يكون كلياً كالدينار في استصحاب اشتغال الذمة به، والصلاة في استصحاب وجوبها، حتى لو قلتم صلاة الظهر ما يخالف يعني، لأن المدار ليس على يعني... لكن هو كذا...

في استصحاب وجوبها وغيرها من موضوعات الأحكام التكليفية، لوضوح أن التكليف يرد على الماهيات الكلية ذات الأفراد الكثيرة، وجود هذه الصلاة، صلاة الظهر في الخارج، ماذا؟ صحيح جزئي، لكن هذا يسقط التكليف، يعني مصداقاً للتكليف، والتكليف كان وارداً على الماهية الكلية، فيصبح كلياً...

وليس وجود الفرد في مقام الامتثال إلا مسقطاً للتكليف، كما يكون أيضاً أداء الدين تسليم الفرد في مقام الوفاء مسقطاً للدين.

إن قلت: عندنا بعض التكاليف بهذه المثابة، ولكنها تنسب إلى الجزئي، النسبة ماذا؟ يعني في الحقيقة ما فيه فرق بين ما تقوله أيها الماتن من أن التكليف تارة يتعلق بموضوع جزئي وأخرى كلي، تشوف مثلاً لاحظ...

وحمل التكليف على بعض الأمور الجزئية كنسبة التحريم للمرأة، يقال هذه المرأة حرام عليك، الحرمة ماذا؟ موضوع كلي، نسبناه إلى الأمر الجزئي، فمعناه أن هذا ما فيه فرق بين الأمرين، يقول: لا...

ووجوب الإكرام لزيد، يقول هذا فيه تسامح، لو دققنا النظر لكانت النسبة هكذا، المرأة، الذي يحرم عليك ماذا؟ نكاحها، مسها، النظر إليها، يعني الحكم في الحقيقة تعلق بماذا؟ بالكلي، وهذا في الحقيقة متعلق لذلك الكلي....

لا يخلو من تسامح، بل الأمور الجزئية في ذلك قيود لموضوع التكليف، وهو فعل المكلف المتعلق بها، كما إن الموضوع، هذا الذي قلنا حيثية نمرة اثنين، قد يكون أمراً واحداً لكون العرض المحمول في القضية من الأمور الحقيقية، كالكرية والطهارة القائمتين بالماء، والعدالة والفسق القائمتين بزيد، وقد يكون متعدداً لكون العرض أمراً إضافياً لا يقوم بشيء واحد، كالمجاورة القائمة بالمتجاورين، والزوجية القائمة بالزوجين، والتكليف القائم بالثلاثة، والدين القائم بالدائن والمدين والمال المستحق الذي هو أيضاً بين الدين...
إذا عرفت ذلك، وعرفت الضوابط العامة في جريان الاستصحاب فاللازم النظر في القضية الفعلية المتيقنة التي يراد استصحابها، فإن كانت شرعية كزوجية المرأة ونجاسة الماء المتغير ووجوب الصلاة لزم النظر في موضوعها، واحداً كان أو متعدداً، فإن كان جزئياً كالإنسان المعروض للتكليف والمرأة المعروضة للزوجية والماء المعروض للنجاسة، فالجزئي قلنا اختلاف حالاته لا يضر، يعني القيود الناتجة من اختلاف الحالات باعتبار إنه غير قابل للتقييد فما تكون هذه الطوارئ على الجزئي موجبة لتغير الحكم، بعبارة أخرى: نتيقن باتحاد القضيتين المشكوكة والمتيقنة إذا كان الموضوع جزئياً، فاختلاف حالاته لايمنع من الاستصحاب، لأنه لا يوجب تعدد الجزئي، وإن احتملنا إنها اختلاف الحالات له دخل في التكليف، لكن هذا الاحتمال ملغى لعدم كون الجزئي قابلاً للتقييد، لما ذكرناه آنفاً من امتناع تقييد الجزئي وعدم تقومه بالحالات الطارئة عليه، ولو كانت دخيلة في التكليف كانت من سنخ العلل التي لا يوجب تعدد هذه العلل تعدد الموضوع، ولا الحكم حقيقة بنظر العرف بتغير الحكم يعني، ما يوجب تغير الحكم، تعدد الحكم، وإن كان قد يوجب تعددها تسامحاً ومجازاً، صح قد يقال إن هذا مثلاً زيد الذي كان يصلي مثلاً قلنا الملتزم بصلاة الجماعة يختلف، الذي كان عادلاً وكذا بسبب هذا القيد، عرفاً قد يقال، لكنه هذا ليس له دخل باعتبار أنه لايكون قيداً للجزئي، إلا أن يكون الطارئ موجباً لانعدامه، هذا يأتينا إن شاء الله، الذي مر علينا هذا....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

